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 لجنــة مجلــس الأمــن المنــشأة عمــلا    
  بــشأن)٢٠١٣( ٢١٢٧ بــالقرار

  لوسطى اجمهورية أفريقيا
      

ــذكرة شــفوية مؤرخــة       ــ/ شــباط٢٦م ــة  ٢٠١٤ر فبراي ــيس اللجن ــة إلى رئ  موجه
  للنرويج لدى الأمم المتحدة البعثة الدائمة من
  

  تجـــدون طيـــه تقريـــر النـــرويج المقـــدم إلى لجنـــة مجلـــس الأمـــن المنـــشأة عمـــلا بـــالقرار    
 مـن قـرار مجلـس       ٥٨ بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى، وذلك عمـلا بـالفقرة           )٢٠١٣ (٢١٢٧
وتجــدون طيــه أيــضا ترجمــة للقــانون النرويجــي المــؤرخ ). انظــر المرفــق ()٢٠١٣ (٢١٢٧الأمــن 
 المتعلــق بمراقبــة صــادرات الــسلع والخــدمات والتكنولوجيــا  ١٩٨٧ديــسمبر / كــانون الأول١٨

  .*إلى ذلكالاستراتيجية وما 
  

 
  

 .ن المشار إليه محفوظ لدى الأمانة العامة ومُتاح لمن يود الاطلاع عليهالقانو  *  
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 الموجهــة إلى رئــيس ٢٠١٤فبرايــر / شــباط٢٦مرفــق المــذكرة الــشفوية المؤرخــة     
  اللجنة من البعثة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة

  
 بـشأن   )٢٠١٣ (٢١٢٧تقرير مقدم إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار              

ــة أف ــالفقرة   جمهوري ــا الوســطى، وذلــك عمــلا ب  مــن قــرار مجلــس الأمــن  ٥٨ريقي
٢٠١٣ (٢١٢٧(  

    
  مقدمة  -أولا   

لا تزال النرويج ملتزمة التزاما تاما بتطبيق حظر توريـد الأسـلحة والمعـدات العـسكرية                   
وتلتــزم النــرويج أيــضا بتنفيــذ قــرار مجلــس  . )٢٠١٣ (٢١٢٧الــذي أنــشأه قــرار مجلــس الأمــن  

، وسـوف تقـوم، في الوقـت المناسـب، بتقـديم تقريـر إلى اللجنـة بـشأن               )٢٠١٤ (٢١٣٤الأمن  
  .ارالخطوات المتخذة لتنفيذ هذا القر

  
  التدابير القانونية  -ثانيا   

 المتعلــق بمراقبــة صــادرات الــسلع    ١٩٨٧ديــسمبر / كــانون الأول١٨يــشكل قــانون    
ــك الأ    ــا إلى ذلـ ــتراتيجية ومـ ــا الاسـ ــدمات والتكنولوجيـ ــصدير    والخـ ــة تـ ــانوني لمراقبـ ــاس القـ سـ

قـانون   مـن ال   ١وقام مجلس الملك بموجب السلطة الممنوحـة لـه في المـادة             . السلع بوجه عام   هذه
ــسلع أو التكنولوجيــات أو الخ ــ   ــة صــادرات مــن ال ــتي يمكــن أن تكــون مهمــة   بحظــر أي دمات ال

قيام بلدان أخرى باستحداث أو إنتاج أو استخدام منتجات لأغراض عـسكرية أو أن تفيـد                 في
ويـضطلع  . كرية بـدون إذن مـن وزارة الخارجيـة    بشكل مباشـر في تطـوير قـدرات الدولـة العـس           

ــسؤولية عــن      ــة بالم ــصادرات في وزارة الخارجي ــة ال ــسم مراقب ــصادرات،   ق ــة ال إدارة نظــام مراقب
في ذلــك تجهيــز طلبــات تــراخيص التــصدير وفقــا لقــانون مراقبــة الــصادرات وأنظمــة مراقبــة  بمــا

ها هـذا الإذن في قـوائم معينـة        وتحدد المنتجات والتكنولوجيات التي يُطلب من أجل ـ      . الصادرات
ويحظر القانون أيضا على الأفـراد المقـيمين في النـرويج أو الموجـودين              . خاصة بمراقبة الصادرات  

فيها وكذلك على الشركات والمؤسـسات والرابطـات النرويجيـة الاتجـار بالأسـلحة أو الأعتـدة                 
  .ل على إذن خاصإلى آخر دون الحصوالدفاعية أو المساعدة في بيعها من بلد أجنبي 

باء مـن أنظمـة مراقبـة الـصادرات، يتطلـب تـصدير أي سـلع،                 -ووفقا للمادة السابعة      
لعــــسكري إلى منطقــــة خاضــــعة لحظــــر تكنولوجيــــا، أو خــــدمات موجهــــة للاســــتخدام ا أو

توريد الأسلحة فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحصولَ على تـرخيص مـن وزارة         على
  .نح تراخيص التصدير على نحو يتعارض مع قرارات مجلس الأمنولن تُم. الخارجية
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 وتُطلــب عمومــا. وتــشترط وزارة الخارجيــة تقــديم وثــائق كافيــة قبــل البــت في الطلــب  
  .وثائق تعرِّف عن المستخدم النهائي

  
  انونيةمخالفة التدابير الق  -ثالثا   

ير القانونيــة الــوارد ليــست الــسلطات النرويجيــة المعنيــة علــى علــم بــأي مخالفــات للتــداب    
  .وصفها أعلاه في ما يتعلق بجمهورية أفريقيا الوسطى
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